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بسم الله الرحمن الرحيم


· سعادة السيدة رئيس لجنة حقوق الطفل الموقرة
· السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرين
· الحضور الكريم
· السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز، أن نجتمع مع لجنتكم الموقرة اليوم كممثلين لمملكة البحرين في هذا المحفل الأممي العريق، لنستعرض ونناقش معكم أبرز ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد التزامها باتفاقية حقوق الطفل بشكل عام، والبروتوكولين المكملين لها، وهما البروتوكول المعني بحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول المعني بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة على وجه الخصوص، انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة على الدوام بكل ما يتعلق بالطفولة، وسعيها المستمر والحثيث إلى الارتقاء بواقع هذه الفئة الهامة التي تشكل اللبنات الأولى للمجتمع، وحرصها على مراجعة إنجازاتها بصورة دورية، من أجل ضمان توفير الحماية والبيئة الآمنة للأطفال، بالإضافة إلى كافة المتطلبات الأساسية، لتنشئة جيل مثقف وقادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار.
لقد خطت مملكة البحرين خطوات متقدمة في مجال تعزيز حقوق الطفل، وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها، وذلك بفضلِ الله، في ظل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير أوضاع الطفولة في مملكة البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وبدعم ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مناخِ عمل متكامل بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.
 وبالتالي، فإن أهمية مشاركة مملكة البحرين في جلسة الحوار التفاعلي اليوم لاستعراض تنفيذها للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لهما بموجب القانون رقم (19) لسنة 2004، يعد تجسيداً لمدى التزام المملكة ووفائها الحقيقي بالتزاماتها الدولية وفي مقدمتها التزامها بتقديم تقاريرها بصفة منتظمة ومناقشتها في مواعيدها المحددة، مما يعكس قدراً عالياً لاحترام نصوص واحكام هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها على الصعيد الوطني من قبل مملكة البحرين، وذلك على الرغم من أن البروتوكولين المزمع مناقشتهما على مدى اليوم وغداَ لا يمثلان حالة متصلة بالواقع البحريني على الأرض، بقدر ما يمثلان مؤشراً على الإرادة السياسية الجدية لمملكة في التضامن مع المجتمع الدولي في جهوده الحثيثة في إطار العمل المتعدد الأطراف لمكافحة ظواهر استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة وعمليات البغاء والاستغلال الجنسي بمختلف صورة وأشكاله.  
السيد الرئيس، 
لقد حققت المملكة مؤشرات ملحوظة على صعيد الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، الأمر الذي يؤكد حرص مملكة البحرين على تنفيذ التعهدات الدولية لصون حقوق هذه الفئة، وذلك استنادًا إلى المرتكزات والمراجع الوطنية والدولية، وتنفيذًا لما ورد في دستور مملكة البحرين.
[bookmark: _Hlk173154444] لاسيما وأن بنود اتفاقية حقوق الطفل تمثل الإطار الرئيسي لحماية حقوق الطفل لتبني أفضل الممارسات الرائدة في مجالات الطفولة، وإعلاء مصالحه الفُضلى، كما وإن المملكة تُعد إحدى الدول الرائدة في مجال إطلاق مبادرات حماية الطفل، ومن أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027"، والتي تتوافق مع سياسة رفاه وحماية الطفل، خصوصًا وإنها تتضمن على (34) هدفًا، و(163) مبادرة. 
كما تمتلك مملكة البحرين نظامًا متكاملاً من السياسات والقوانين والبرامج التي تبرز أهمية تعزيز حماية حقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، وضمان أن تكون مصالح الطفل أولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة بشأنه. 
وقد اشتملت المبادرات الوطنية لحماية حقوق الطفل أيضاً على إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية، الذي صُمم بأفضل المعايير، وبما يتوافق مع أهداف توفير الخدمات الاجتماعية، والنفسية، والصحية، من خلال مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية والتأهيل والإيواء المؤقت، ومراكز الإيداع لحماية الأطفال من التعرض للخطر أو سوء المعاملة. 
وفي السياق ذاته، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار في العام2023 بإنشاء وتشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي تختص بالتنسيق بين الجهات الحكومية في كافة الموضوعات ذات الصلة، وبحسب اختصاص كل جهة، وتقوم اللجنة بمراجعة التزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية.
كما قامت المملكة بتخصيص نيابة مستقلة للنظر في القضايا التي يُتهم فيها الطفل بارتكاب الجرائم، والقضايا التي تقع على المجني عليه، ليحظى الطفل بمعاملة جنائية تتناسب وصغر سنه، وليكون مُحاطاً ببيئة تبث الطمأنينة في نفسه، كما وأطلقت النيابة العامة في العام 2021 مبادرة الرعاية الاجتماعية، والتي تُعنى بالوقوف على الأسباب الكامنة وراء وقوع الجريمة ومعالجة تلك الأسباب وإزالتها، عن طريق تقديم الخدمات من خلال وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
كما واصدرت النيابة العامة في العام الماضي، آلية لسؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي ليكون سؤاله حصراً علىيها، وذلك حفاظاً على نفسيته من تكرار عملية سؤاله لدى جهات مختلفة، واستحضاره لوقائع الاعتداء في ذاكرته في كل مرة.
وعلى صعيد موضوع الابتزاز الالكتروني، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرًا حملة وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف توعية الأطفال وأولياء أمورهم بما قد يتعرض له الأطفال من مخاطر، حال استخدامهم للفضاء الالكتروني، كما تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الالكتروني، وتدشين مكتب خاص لاستقبال الأطفال في مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بهدف توفير الحماية الشاملة لهذه الفئة.
واستجابةً للتوصيات الصادرة والملاحظات الختامية على التقارير الوطنية لمملكة البحرين في هذا المجال، فقد تم خلال العام الماضي، استحداث منصب مفوض حقوق الطفل، في إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة، وبصفتها مراقب في اللجنة الوطنية للطفولة، حيث يختص عمله بفهم القضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، وإنشاء شراكات مع الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية، ذات العلاقة بحقوق الطفل، وكذلك إضافة منصب رئيس وحدة الفضاء الإلكتروني ممثلا عن وزارة الداخلية كعضو في اللجنة.
وبالإضافة إلى ما سبق، تم استحداث مكتب حماية الأسرة والطفل، من أجل بناء مسار مستقل من التدابير والإجراءات القانونية المتبعة حيال الوقائع المتعلقة بالأسرة والطفل ومباشرة توفير الحماية الفورية لهم، وتحقيق الاطمئنان والشعور بالأمان النفسي مع الحفاظ على السرية والخصوصية، من خلال توفير البيئة الملائمة لطبيعة وقائع الأسرة والطفل أثناء ارتيادهم لمراكز الشرطة.

سعادة الرئيس،  
لقد حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت في حماية هذه الفئة من الاشتراك في النزاعات المسلحة، ومنها صدور المرسوم بقانون في العام 2018م المعني بإصدار قانون الجرائم الدولية، والذي يعمل على مجابهة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتصنيفها كجريمة حرب.
كما أن مملكة البحرين تفخر بمسيرتها الحافلة والزاخرة بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجهٍ خاص مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، إذ كان لها السبق في وضع منظومة وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب القوانين والإجراءات، مما بوئها للاحتفاظ بالتصنيف الأول للعام السابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في هذا المجال.
وفي الختام، نؤكد لكم التزام مملكة البحرين التام بمواصلة العمل لحماية حقوق الطفل المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات العلاقة، والاستفادة من الحوار المستمر مع لجنتكم الموقرة، والتعاون معها في تطوير إجراءات حماية ورعاية الطفل على المستوى الوطني، ومواصلة تبني أفضل الممارسات، مؤكدين اهتمامنا بتحقيق أقصى استفادة من الموضوعات التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع، من منطلق الارتقاء وتحقيق الوضع الأمثل للطفل في مملكة البحرين.
شكرًا لكم على حسن الاستماع
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،
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